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 –ملخص 
  

حقوق  لتجسید قانونیة منظومة ،ھيالأساسیة الحریات وأالأساسیة  الحقوق
 بعدابتكرت السیاسیة،حیث  للأنظمة الداخلي القانوني النظام داخلالإنسان 

 حقوق فشلال ثبت ما بعد ،الإنسان حقوق حمایة لتعزیز الثانیة العالمیة الحرب
 لكاملاختصاصھا  فیذلك،بتعسف واستبداد البرلمان بھا، نتیجة العامة والحریات

الأساسیة  الحقوق فجاءت. تحدیدھا في یةالتقدیر لوحده،وسلطتھ تنظیمھا في
 لحده،ویختص الدستوري المؤسس الدستور،یحددھا في مضمنة سامیة كحقوق

 دستوریة حمایة یعطیھا مما. التشریع بواسطة وتجسیدھا فقط بتفعیلھا البرلمان
  .بھا ذاتھ فیحد المشرع مساس ضد

 سنةبدستور  المنظومة یھذه الدستوري الجزائر المؤسس تبنى وقد
تفعیلھا عند سنھ  المشرع منھ،على مادة 32 من بأكثر أساسیة حقوقا ،فحدد1996

 المعرفة یدعو الذي الأمر. بعضھا من بسیط جزء تنظیم منحھ للتشریعات،كما
  .الأساسیة الحقوق لمنظومة الجزائري النظام تبني كیفیة

 -الكلمات الدالة
حقوق . حریات العامةالحقوق وال. الحریات الأساسیة. الحقوق الأساسیة

 . المؤسس الدستوري. البرلمان. الانسان
 
  
 

Regulating the basic rights of the Algerian 
constitutional order  

  
Summary – 
 
Basic rights or fundamental freedoms, is a legal system for the 

embodiment of human rights in the domestic legal system of political 
systems, where created after World War II to promote the protection 
of human rights, after what proved to public rights and freedoms 

http://elwahat.univ
mailto:afaif.8@gmail.com


www.manaraa.com

َّة الواحات للبحوث و الدراسات    165- 146 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 147  محمد منیر حساني 

failed to do so, and abuse its by the parliament, as a result of  his 
complete specialty in its organizing and its discretion. 

Then the basic rights came such as constitutional rights, embedded 
in the Constitution, it be determined only by the Constitutional 
founder, and it be activate by the legislation. Which gives it 
constitutional protection against prejudice the legislature itself. 

Algerian Constitutional founder has adopted this system, in the 
Constitution of 1996, by select the basic rights by more than 32 
articles of it, to be activated by the parliament  in the legislation. This 
invites us to know the organization of the Algerian regime to these 
rights. 

 
Keywords – 
 
 basic rights. Basic freedoms. Public rights and freedoms. Human 

rights. Parliament. Constitutionalfounder. 
 

  - مقدمة
تعد مسألة الحقوق والحریات الأساسیة من أحدث ما توصلت إلیھ 
الدستورالیة الغربیة في تنظیمھا لعلاقة الفرد بالدولة، وھي العلاقة ذاتھا التي 
تسعى دولة القانون لتكریسھا من خلال مأسسة فكرة الدیمقراطیة، وجعل تنظیم 

؛ عد القانون، إلى غایة القرن الحریات الأساسیة یتم عبر ممثلي الشعب فقط، لذا
بید أن الواقع الحالي یثبت . الماضي تقریبا، حامیا لحقوق وحریات المواطنین

أن خطر التعدي على الحقوق والحریات قد یكون مصدره القانون ذاتھ، لأن 
التشریع ھو وظیفة دستوریة یؤمنھا السیاسیون، فمن الطبیعي ألا یحید ھؤلاء 

وتزداد . یاسیة التي قد لا تتناسب وحفظ الحریاتكثیرا عن أطماعھم الس
احتمالات ھذا التعدي مع التحول في دور الدولة وتدخلاتھا في الحیاة الفردیة 
من جھة، ومع تراجع مبدأ الفصل بین السلطات من جھة أخرى، الأمر الذي 
وسع من امتیازات السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، حتى صار القانون 

  .بامتیاز مھمتھا
ویملك البرلمان، في ذات الإطار، أكثر من وسیلة لحمایة حقوق وحریات 
المواطنین، أو المساس بھا، فمن خلال مناقشتھ النصوص ومصادقتھ علیھا 
یشارك في العملیة التشریعیة، ویعد مشرعا بغض النظر عن المبادر الأصلي 

للقانون على حقوق بالنص، عندئذ وفقط؛ یعد البرلمان مسؤولا عن أي تعدي 
وحریات المواطنین، لأنھ باعتماده للقانون یعد مترجما للحقوق والحریات، 

وانطلاقا من ھذا . 1وأھمھا الحقوق الأساسیة التي یختص دستوریا بتنظیمھا
الإختصاص للبرلمان، والطبیعة الأساسیة والسامیة للحقوق الأساسیة، یطرح 

  ظام الجزائري؟التساؤل حول تنظیم ھذه الحقوق في الن
 فالحقوق والحریات الأساسیة ھي مبادئ سامیة مضمنة في نصوص علیا 
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واختصاص البرلمان في مجالھا لا یكون بالمشاركة في وضعھا ) أولا  (  
، وتلك )ثانیا ( فحسب، بل بتفعیلھا وتكریسھا في المجالات المخصص للقانون

  .2أھم مرحلة في تنظیم الحقوق والحریات الأساسیة
  الحقوق الأساسیة مبادئ سامیة: ولاأ

لضمان حركیة دائمة للأنظمة القانونیة رتبت الدستورالیة الغربیة قواعدھا 
القانونیة في شكل ھرمي، تتحكم القاعدة الأعلى فیھ في إنشاء وصحة القاعدة 

والحقوق . وینتج عن ھذا التنظیم تدرجا للحقوق المحمیة بتلك القواعد. الأدنى
ساسیة باعتبارھا مبادئ قانونیة علیا في النظام القانوني، فإنھا والحریات الأ

، ومعرفة مكانتھا تحتم الوقوف أولا )ب ( تحتل درجة سامیة في ھذا الترتیب 
على طبیعتھا، التي تتبدى من خلال الاطلاع على كیفیة نشأتھا لتكریس حقوق 

  ).أ  (  الإنسان 
 انإنشاء الحقوق الأساسیة لتكریس حقوق الأنس - أ

الحقوق الأساسیة مثبتة في النظام القانوني الداخلي كما في النظام القانوني 
الخارجي، وتحدید مفھومھا یسمح بمعرفة مفھوم الحمایة الدستوریة لھا، كما أن 

  .معرفة طبیعة قواعدھا تسمح بمعرفة طبیعة الجھاز الذي سیحمیھا
حقوق الإنسان لقد تشكلت الحقوق والحریات الأساسیة تدریجیا لتكریس 

ھذه الأخیرة التي ھي عبارة عن مجموعة من القیم والمبادئ . وتعزیز حمایتھا
العامة نصت علیھا وأوجدتھا الشرائع السماویة والفلسفة القدیمة، یجمل مفھومھا 

ولقد كشفت عنھا في . 3في حق الشخص في التصرف كفرد أو داخل جماعات
لقرون الوسطى، كأعمال كل من مرحلة لاحقة أعمال بعض فلاسفة ومفكري ا

جون لوك، ومونتیسكیو، وجون جاك روسو وغیرھم، الذین بلوروھا في شكل 
مفاھیم فلسفیة، سیاسیة واجتماعیة، تحت تأثیرات وإسھامات الفكر اللیبرالي 

ولقد تبنت . 4الحر، وكذا الأیدیولوجیة الاشتراكیة غیر الماركسیة فیما بعد
مبادئ وقیم حقوق الإنسان في شكل مواثیق المجتمعات المتحررة آنذاك 

، ثم 6، والمیثاق الأعظم5وصكوك وطنیة، كإعلان حقوق الإنسان والمواطن
دوُّلت ھذه المبادئ بعد إدراجھا في مواثیق عالمیة لحقوق الإنسان، كمیثاق الأمم 

ن ، والعھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة، 7المتحدة لحقوق الإنسا
حینھا بدت الحاجة إلى إنزالھا . 8لإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةوللحقوق ا

وترجمتھا في النظام القانوني الداخلي وتكریسھا بآلیات معیاریة، تكون قوتھا 
 . 9على قدر المبادئ التي تحملھا

في ھذا الصدد أوجدت الدستورالیة في تطورھا آلیتین لتكریس مبادئ حقوق 
ورھما ومتلازمتین في حمایتھا؛ إذ تمت ترجمتھا في الإنسان، متتالیتین في ظھ

شكل حقوق وحریات عامة كنموذج أول لتكریسھا، والتي أصبحت منظومة 
معیاریة متكاملة في ظل تطور القانون العام الكلاسیكي، مع المكانة الممتازة 

غیر أنھ ثبت فیما بعد أن نظام الحقوق والحریات . للقانون في الفكر اللیبرالي
، وذلك لخطر القانون )  1(  امة غیر كاف لوحده لحمایة حقوق الإنسان      الع

في حد ذاتھ على ھذه المبادئ، وھو ما أثبتتھ الممارسات الدیكتاتوریة قبل 
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الحرب العالمیة الثانیة، لذا تم إدماج مبادئ حقوق الإنسان في قواعد قانونیة 
  .)  2(  لأساسیةأسمى، تعزیزا لحمایتھا، وھي الحقوق والحریات ا

 ضعف الحقوق والحریات العامة في حمایة حقوق الإنسان  -1
لم تظھر الحقوق والحریات الأساسیة مباشرة بتضمین حقوق الإنسان في 

، بل بدت لھا الحاجة بعد أن أثبت نظام الحقوق )الدستور ( القانون الداخلي 
خیرة على أنھا وتعرف ھاتھ الأ. والحریات العامة فشلھ في حمایة ھذه المبادئ

مجموعة الحقوق والحریات التي یحیل الدستور سلطة تنظیمھا على القانون، 
وفي ھذا . 10ویحدد مجالھا وكیفیات ممارستھا لیجعلھا من مجالات التشریع
على أن  122الخصوص نص الدستور الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

لأساسیة، لاسیما نظام حقوق الأشخاص وواجباتھم ا" یشرع البرلمان في 
. 11"الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات المواطنین 

فإقرارھا من اختصاص المشرع، وعلى المستفید منھا أن یمارسھا في الحدود 
  .والكیفیات التي یرسمھا لھ القانون

من عمومیة النص الدستوري المذكور، یتأكد أن للمشرع سلطة تقدیریة في 
الحقوق والحریات العامة وتنظیم كیفیات ممارستھا، ولا تحد سلطة  تحدید

المشرع في ھذا المجال إلا بتنظیمھا بالشكل الذي یسمح لكل فرد بممارستھا 
غیر أن المؤسس الدستوري . على نحو لا یتعارض مع حقوق وحریات الآخرین

د قد یضع ضوابط وقیود دستوریة شكلیة یتعین على المشرع مراعاتھا عن
وتمتاز الحقوق والحریات العامة في نظامھا القانوني . 12تنظیمھ لھذه الحریات

  بمیزتین اثنتین؛
فمن المتعارف علیھ لدى في الأنظمة أولاھما تفرد المشرع بتنظیمھا؛ 

الدیمقراطیة السماح للمشرع بتنظیم ممارسة الحقوق والحریات العامة، 
التي یوفرھا التشریع، وما تتصف  وأساسھم في ذلك ضمانات المناقشة والعلانیة

بھا القاعدة القانونیة من عمومیة وتجرید، وعدم إنصرافھا إلى شخص معین 
وإلى جانب ھذا، وبإعتبار البرلمان ینتخب . 13بذاتھ أو إلى حالات خاصة بعینھا

أساسا من الشعب لیعبر عن إرادتھ، فمن حقھ أن یتفرد بتنظیم حقوق المواطنین 
واختصاص المشرع بتنظیم . بحكم تمثیلھ ونیابتھ عن الشعب وحریاتھم العامة

الحقوق والحریات یعطیھا حمایة مزدوجة في مواجھة التنظیم وممارسات 
الإدارة العمومیة، بتأطیره تطبیق قواعد الحقوق والحریات العامة ما دام أن 

ي المشرع لم یلغیھا أو ینھیھا، فلا یمكن إذا تفویضھ ھذا الاختصاص لیمارس ف
  .14شكل تنظیمي بأي حال من الأحوال

دور  والمیزة الثانیة في النظام القانوني للحقوق والحریات العامة ھي
؛ فمن مظاھر تأثیر الأیدیولوجیة اللیبرالیة على القاضي العادي في حمایتھا

النظام القانوني للحقوق والحریات العامة، ھو الدور الممتاز للقاضي العادي في 
لمخاوف من توسع سلطة القضاء، ویأتي ھذا التدخل للقاضي حمایتھا رغم ا

العادي كحتمیة منطقیة لطبیعة عملھ بإعتباره صاحب الكلمة الأخیرة في تطبیق 
" وھو ما عبر عنھ المؤسس الدستوري بنصھ على أن . 15القواعد القانونیة
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تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد 
وفـــــي ھذا الخصوص، في القــــانون . 16"ظة على حقوقھم الأســـــاسیة المحاف

السلطة " على أن  2/66المقـــارن، نـص الدستـــور الفرنســـي في مادتــــھ 
القضائیة حامیة للحریات الفردي، وتكفل احترام ھذا المبدأ في الحدود التي 

المؤسس الفرنسي كانت ما یلاحظ بشأن ھذا، أن صیاغة . 17"یضعھا القانون 
أكثر دقة ووضوح من مثیلتھا في الدستور الجزائري، بتأكیدھا صراحة على أن 
القاضي العادي ھو حامي للحقوق والحریات العامة، ویحفظ ممارستھا بالشكل 

في حین أضفى . والكیفیات التي یرسمھا المشرع صاحب الاختصاص في ذلك
لمادة المذكورة غموضا على مفھوم المؤسس الدستوري الجزائري في صیاغتھ ل

اختصاص السلطة القضائیة، فلم یحدد مصطلح الحقوق والحریات التي تحمیھا، 
وزاد ذاك الغموض بإضافة الحقوق الأساسیة لمجال اختصاصھا، لأن حمایة 
ھاتھ الأخیرة تكون بتفسیر وتطبیق القواعد الدستوریة، والجھاز المختص بھذا 

ده، لأن اختصاص القاضي العادي ھو تطبیق وتفسیر ھو المجلس الدستوري وح
القواعد التشریعیة فحسب، لذا كان من الأحسن للمؤسس الدستوري النص 
صراحة على حمایة السلطة القضائیة للحقوق والحریات العامة، مثلما أورده 

  . الدستور الفرنسي في ھذا الخصوص
العامة، تأتي إن مشروعیة اختصاص المشرع بتنظیم الحقوق والحریات 

انطلاقا من كونھ ممثلا للإرادة العامة للشعب، إلا أنھ، ورغم ذلك، یمكنھ أن 
یعرّض ھذه الحقوق والحریات للتقیید والانتقاص، بل یمكنھ إھدارھا تحت ستار 

خاصة وأن شرعیة البرلمان في تمثیل الشعب ھي مسألة . تنظیمھا بالقانون
ثة، لارتباطھا بطبیعة الأغلبیة البرلمانیة نسبیة في الأنظمة الدیمقراطیة الحدی

مَ یصدر القانون  التي قد لا تمثل بحق رأي الشعب، ولا تعبر عن تطلعاتھ، ومن ث
كما أن القاضي العادي ھو مطبق . متجاھلا لإرادة الشعب ومخالفا لرغباتھ

للنصوص التشریعیة ولیس مراقب لھا، لذا، قد یساھم بھذه المھمة في تضییق 
كل ھذه . الحقوق والحریات العامة ما دام أنھ لا یملك حق رد القانون ومصادرة

الانتقادات أثبتت عجز نظام الحقوق والحریات العامة في حمایة مبادئ حقوق 
الإنسان بالقانون، مما استوجب التفكیر في حمایة ھذه المبادئ من خلال تأطیر 

سیة لتأمین ھذا المشرع ذاتھ في ترجمتھ لھا، فجاءت فكرة الحقوق الأسا
  .الغرض

 الحقوق الأساسیة تعزیز لحمایة حقوق الإنسان  -2
إن حمایة الحقوق والحریات على المستوى المعیاري الفوق تشریعي، 
وبالأخص الدستوري، ھي ضمانات موضوعیة وحقوق شخصیة في ذات 
الوقت، في مواجھة كافة السلطات والأفراد والجماعات، وھذا لاستفادتھا من 

مایة سامیة ناتجة عن حصانة القواعد الدستوریة، ویشكل ھذا المفھوم آلیات ح
ھي تلك الحقوق 19فالحقوق والحریات الأساسیة. 18ما یسمى بالحقوق الأساسیة

والحریات المحمیة بنصوص ذات قیمة أسمى من القانون في التسلسلي الھرمي 
لیة، إعتبار للقواعد القانونیة، سواء كانت في نصوص دستوریة أوفي مواثیق دو

 .20من أن المعاھدة المصادق علیھا تعلو عن القانون
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ولقد تشكلت ھذه الفكرة بشكل تدریجي من عدت نظریات، بدأت بفكرة 
، معتبرا أن ھناك حقوقا شخصیة "الحقوق الشخصیة العامة " جالینیك حول 

ثم تطورت ھذه . 21محمیة بقواعد القانون العام ضد السلطات العمومیة نفسھا
كرة إلى نظریة الحریات الأساسیة بظھور العدالة الدستوریة والتحول نحو الف

ولقد عرُّفت ھذه الأخیرة بأنھا الدولة التي تخُضع جمیع نشاطاتھا . دولة القانون
وینتج عن ھذا المفھوم ثلاثة أفكار . 22للقانون، أي لجمیع قواعد النظام القانوني

قرار بمحدودیة سلطة الدولة أمام ھي دعائم رئیسة لإقامة دولة القانون؛ الإ
حقوق وحریات الأفراد المقررة في الدستور، والتأسیس لھذه الحقوق والحریات 

واجتماع الأفكار الثلاثة . في القانون الأساسي، ثم إنشاء أجھزة مؤھلة لحمایتھا
وفي ھذا . یشكل النظام القانوني للحقوق والحریات الأساسیة في أي دولة حدیثة

برزت في مطلع القرن الماضي حركة دستوریة لتجاھل القانون  الخصوص،
الوضعي وتراجع إلزامیتھ، نتیجة تحولھ لأداة استبداد وتعسف بدل حمایة حقوق 

وفي نفس الوقت تم تدویل مفھوم حقوق الإنسان وأصبحت . وحریات الأفراد
مبادئ قانونیة لحمایة كل البشر، بغض النظر عن جنسیاتھم وخصوصیات 

مما سھل تكریسھا في دساتیر ). السیاسیة، الجغرافیة والعرقیة ( ماءاتھم انت
وبالتزامن مع ھذه التحولات . الدول التي صدقت على صكوك تلك المبادئ

أیضا، ابتكرت الدستورالیة الغربیة رقابة للدستوریة تمارس من قبل أجھزة 
مبادئ حقوق الإنسان من مساس القانون الداخلي بھا، مختصة، لضمان سلامة 

. 23سواء المنصوص علیھا في الصكوك الدولیة أو تلك المضمنة في الدساتیر
المعلنة بنص  وھكذا عدت كحقوق وحریات أساسیة مجموعة الحقوق والحریات

  . دستوري أو إتفاقي والمحمیة بأجھزة دستوریة
یظھر الإیضاح المذكور أن أصل الحقوق الاساسیة ھو مبادئ حقوق 
الإنسان، ویثبت استفادتھا من حمایة دستوریة مزدوجة؛ بالنص علیھا أولا في 

وقد یكون . الدستور، والمعاقبة على تجاھلھا ثانیا من قبل القضاء الدستوري
قانون العادي دور في ھذه الحمایة، حینما ینص الدستور على اختصاصھ في لل

باعتباره أداة لرقابة  -تنظیم الحقوق الاساسیة، ویستخلص القاضي الدستوري
حدود القانون في ذلك، والتي تلزم السلطات العمومیة في تعاملھا  –الدستوریة 

ضمانات التي یعطیھا فالحریات الأساسیة إذا، ھي مجموع ال. مع تلك الحقوق
  . النظام الدستوري للأفراد في علاقاتھم بالسلطات العامة

وعلاوة على ما سبق، قد یثار التساؤل حول طبیعة ھذه الحقوق والحریات، 
ومعرفة ما ھي الأساسیة منھا وعلاقتھ بالأخرى غیر الأساسیة، ویزال ھذا 

ھي تلك الحقوق الإبھام بالرجوع إلى تعریف الحریات الأساسیة ذاتھ، ف
والحریات المحمیة بنصوص لھا قیمة أسمى من القانون في التسلسلي الھرمي 

. 24للقواعد، سواء في النصوص الدستوریة أو الدولیة والملزمة لجمیع السلطات
ویمتد ھذا التعریف لیضفي الصفة الأساسیة أیضا على الجیلین الثاني والثالث 

وللسبب ذاتھ، باعتبارھا محمیة ... ) ، والحق في  ...حق الـ ( من الحقوق 
بنصوص دولیة ودستوریة، ویعاقب على تجاھلھا من قبل جھاز دستوري 

الحریات " كما یزیل ھذا المفھوم الغموض في التسمیة بین . مختص بذلك
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إذ تعد " الحقوق والحریات الدستوریة " و " الحقوق الأساسیة " ،"الأساسیة 
  .25كلھا مصطلحات لموضوع واحد

من الإیضاح السابق، یظھر الفرق بین الحقوق والحریات الأساسیة وحقوق 
الإنسان، وبینھا وبین الحقوق والحریات العامة، فحقوق الإنسان في أصلھا 
عبارة عن حاجات ومتطلبات سیاسیة ومعنویة أنتجتھا اللیبرالیة السیاسیة 

من خلال  وألزمت الأنظمة السیاسیة بإحترام ھذه المتطلبات. وتوسعاتھا
، 26تكریسھا في شكل حقوق وحریات عامة وفي شكل حقوق وحریات أساسیة

ویأتي الشكلان في إطار حركة لتقنین مبادئ حقوق الإنسان، یؤمنھا الأول 
وفي ھذا الشأن . بنصوص تشریعیة، بینما یؤمنھا الثاني بنصوص دستوریة

نون وحده المحدد القا" نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن على أن 
، فاعترف للفرد بالحقوق "لشروط ممارسة الحریات والمبین لحدودھا 

والحریات الموجودة في القانون الوضعي لا القانون الطبیعي المحدد للحقوق 
ھاتھ الأخیرة التي أسس لھا فیما بعد القانون الأساسي . 27والحریات الاساسیة

، إلى أن 28رھا فقھھ الدستوريبوضوح، بعد ما وضع بذو 1949الألماني سنة 
تبلورت حدیثا في ظل تطور اللیبرالیة السیاسیة التي حرّمت تقیید بعض الحقوق 
والحریات بمناسبة تنظیمھا، وھي الحقوق والحریات الأساسیة، واشترطت 

  :أربعة قواعد لحمایتھا في أي نظام سیاسي
كل الأفراد  الإعتراف بمجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة لفائدة  -

  .كقاعدة عامة، أو لصالح الطبقات الأكثر عمومیة في المجتمع كصفة إستثنائیة
أن تعتبر خاطئة كل القواعد التشریعیة والقواعد التي في مستواھا أو  -

تحتھا، التي تلغي ھذه الحقوق والحریات أو تحد منھا بالتضیق على ممارستھا 
 . الإعتیادیة

لإلغاء القواعد الخاطئة وفقا لمعنى الشرط وجود جھاز قانوني مؤھل  -
  .الثاني، ولإستبعاد التفسیرات الخاطئة للحقوق والحریات الأساسیة

أخیرا، تأھیل مؤسسة دستوریة لإخطار ھذا الجھاز القانوني لضمان  -
  . 29الفعالیة لرقابة التعدي على الحقوق والحریات

لأساسیة مع حمایتھا وبھذه المتطلبات تبُنى منظومة الحقوق والحریات ا
  .الدستوریة في أي نظام سیاسي

  الدرجة السامیة للحقوق الأساسیة في النظام القانوني - ب
إن تكییف مبادئ الحقوق الأساسیة یحتم معرفة مكانتھا في النظام القانوني، 

ویمكن القول ھنا أن الحقوق . أي الوقوف على درجتھا وقوتھا الإلزامیة داخلھ
سامیة بین مبادئ النظام القانوني، إعتبارا لأصلھا الاتفاقي  الأساسیة تحتل درجة

، ومن القیمة الدستوریة التي أعطاھا إیاھا المؤسس الدستوري بتضمینھا )  1(  
  ).   2(  في صلب الدستور

 الأصل الاتفاقي للحقوق الأساسیة -1
لقد صدرت في القرن العشرین مواثیق وإعلانات عدیدة لحمایة الحقوق 

، كان أبرزھا على المستوى الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحریات
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دُّ توصیة غیر ملزمة حسب الاتجاه السائد لدى فقھاء القانون َ وكذلك . الذي یع
العھدین الدولیین بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة 

رت الصكوك التالیة؛ أما على المستوى الإقلیمي فقد صد. والاجتماعیة والثقافیة
ن ، الاتفاقیة الأمریكیة المتعلقة بحقوق 30الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الأنسا

ن ب31الإنسا والمیثاق العربي  32، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعو
  .33لحقوق الإنسان

ولقد أكدت جمیع ھذه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة على احترام حقوق الأفراد 
امة، ووجوب صیانتھا ووضع الضمانات الكفیلة لحمایتھا، وحریاتھم الع

. بالسماح للقانون الداخلي بتنظیمھا بمبادئ دستوریة أو قواعد قوانین عادیة
لا یخضع أي فرد في " حیث نص الإعلان العالمي لحقوق لإنسان على أن 

، ممارسة حقوقھ وحریاتھ إلا للقیود التي یقررھا القانون، مستھدفا منھا، حصرا
ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامھا والوفاء بالعدل 

  .34"من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطي 
كما نص العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

دولة أن تخضع التمتع تقر الدول الأطراف في ھذا العھد، بأنھ لیس لل" على أن 
َدرِ  بالحقوق التي تضَمَنُھا طبقا لھذا العھد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلى ق
توافق ذلك مع طبیعة ھذه الحقوق، شریطة أن یكون ھدفھا الوحید تعزیز الرفاه 

كما أجاز العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة . 35"العام في مجتمع دیمقراطي 
قانون الوطني تنظیم مجموعة من الحقوق والحریات، كحق الفرد والسیاسیة لل

. في التنقل وحق التعبیر وممارسة حق التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات
وأقرت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تنظیم القانون لبعض الحریات 

. 36الشخصیة، وحریة الإنسان في إعلان دیانتھ وعقیدتھ وكذا حریة التعبیر
وأجازت ذلك الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان بمناسبة ذكرھا للحریات 

وسار على . 37الشخصیة وحریة إظھار الدین والمعتقدات وحریة الفكر والتعبیر
  .ھذا النھج المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

 أي حرمان یجوز لا" أما المیثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نص على أنھ 
 وطبقا سلفا القانون علیھا ینص التي والأحوال للأسباب إلا حریتھ من شخص

 إظھار في الإنسان حریة إخضاع یجوز لا" و أن " فیھ  المقررة للإجراءات
 التي للقیود إلا غیره مع أو بمفرده الدینیة شعائره ممارسة أو معتقده أو دینھ

 الحریات یحترم سامحمت مجتمع في ضروریة تكون والتي القانون علیھا ینص
 أو العامة الصحة أو العام النظام أو العامة السلامة لحمایة الإنسان، وحقوق
  .38"الأساسیة  وحریاتھم الآخرین حقوق لحمایة العامة،أو الآداب

مما سبق یتضح أن المواثیق الدولیة والإقلیمیة تحفظ الحقوق والحریات 
لیة القانونیة لتنفیذ ھذه الإحالة، ھي بإحالة تنظیمھا على القوانین الداخلیة، والآ

دسترة تلك الحقوق والحریات، أي إعطائھا القیمة الدستوریة لضمان احترامھا 
وھذا یثیر التساؤل حول دور الدستور في ھذا . من باقي قواعد النظام القانوني

الخصوص، ھل ھو منشئ للحقوق والحریات الأساسیة أم كاشف لھا؟ وما ھي 
  یات التي یجوز لھ تنظیمھا لحمایتھا؟الحقوق والحر
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 القیمة الدستوریة للحقوق الأساسیة  -2
أثار ظھور مبادئ حقوق الإنسان جدلا حول مدى إلزامیتھا للمشرع، 
واختلفت آراء الفقھاء في ذلك، بین من یرى قیمتھا القانونیة فوق النصوص 

مو على الدستوریة، وبین من یساویھا بھذه النصوص مع الاعتراف لھا بالس
في حین اعتبرھا آخرون مجرد مبادئ فلسفیة توجیھیة لیس لھا . القوانین العادیة

إلى أن حسم المجلس الدستوري الفرنسي ھذا الجدل بمنحھ . أي قیمة قانونیة
، وھي حقوق 1958القیمة الدستوریة الكاملة للحقوق المعلنة في دیباجة دستور 

  .39وحریات حاملة لمبادئ حقوق الإنسان
من  132ا موقف النظام الجزائري في ھذا الشأن فقد أوضحتھ المادة أم

الدستور، التي تنص على أن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، 
واعتبارا من . حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون

الدستوریة حتى  أن مبادئ حقوق الإنسان ھي قواعد اتفاقیة، فإنھا لا تملك القیمة
ولتدارك ھذا الأمر . ولو صادق رئیس الجمھوریة على الاتفاقیات التي تحملھا

لجأ المؤسس الدستوري إلى النص على ھذه الحقوق والحریات في صلب 
، وھذا إقرار 40الدستور نفسھ، بل وحفظ مبادئ حقوق الإنسان عامة داخلھ

ریات أساسیة، كما یحدد صریح منھ بقیمتھا الدستوریة، یجعل منھا حقوقا وح
ھذه الطبیعة . درجتھا في النظام القانوني للدولة بأنھا مبادئ أساسیة ملزمة

للحقوق والحریات الأساسیة ستمنح لھا التمتع بضمانات القواعد الدستوریة، 
حیث سیضمن لھا مبدأ الفصل بین السلطات عدم تجاوزھا أو خرقھا من قبل 

شكل أحد دعائم مبدأ المشروعیة، فلا تصدر السلطات العمومیة، كما أنھا ست
والاھم من ھذا، . أعمال الدولة مخالفة لھا، وإن صدرت فھي قابلة للإبطال

المكانة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة ستجعلھا مستفیدة من حمایة 
 .41الرقابة الدستوریة، بإعتبارھا نماذج أساسیة للبرلمان في وظیفتھ المعیاریة

تقدم بأن الدساتیر لیست منشئة للحقوق والحریات الأساسیة  یتضح مما
للأفراد، وإنما مقررة و كاشفة لھا، لأن وجود غالبیتھا سابق لقیام الدولة أصلا، 

وتنتھج الدساتیر طریقتین في حمایتھا .كالحق في الحریة والحق في المساواة
والحریات وتنظمھا للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، فقد تفُصّل ھذه الحقوق 

بشكل قطعي لا یدع فرصة للانتقاص منھا، أو تحدد أطرھا العامة والأساسیة 
ولقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري بالطریقتین، . 42تاركة تنظیمھا للمشرع

فنص على طائفتین من الحقوق والحریات الأساسیة بتنظیمین مختلفین؛ حیث 
ھا الأساسیة، ولم یحُِل على القانون نظم الطائفة الأولى منھا بوضعھ لمعالم

، إذ ما علیھما إلا 43تنظیم أي شيء منھا، ولا یجوز ذلك للتنظیم من باب أولى
كل " ومثال ھذه الطائفة ما نص علیھ الدستور بأن . احترامھا أثناء ترجمتھا

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى . المواطنین سواسیة أمام القانون
. تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان" ، ونصھ على أن ... "المولد 

لا مساس " وأنھ ". ویحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 
حریة الابتكار الفكري والفني " ، و "بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي 

  . 44"الحق في التعلیم مضمون " ، وكذا "والعلمي مضمونة للمواطن 
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ا الطائفة الثانیة من الحقوق والحریات الأساسیة فقد ضمِنھا الدستور أم
صراحة للأفراد، لكنھ أحال أمر تنظیمھا على المشرع، وأجاز للسلطات 

وتنظیم المشرع لھذه الفئة . العمومیة الحد منھا في الحدود التي یرسمھا القانون
ومثالھا . كتھا الدائمةأمر منطقي ولھ ما یبرره في طبیعتھا الفنیة والتقنیة وحر

حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون " نصھ على أن 
لا " و ". لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب" ، و"

لا یتابع أحد " ، و "إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم 
الات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص ولا یوقف أو یحتجز إلا في الح

لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من " ، و"علیھا 
لا تفتیش إلا بأمر " ، وكذا "وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي 
ومن تنظیم ھذه الطائفة . 45"مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة 

 .ص الأصیل للمشرع في مجال الحقوق والحریات الأساسیةیتبدى الإختصا
  إختصاص القانون بتنظیم الحقوق الأساسیة: ثانیا

إن علاقة المشرع بالحقوق والحریات علاقة منطقیة وموجودة منذ القدم، 
ر تدخل البرلمان في ھذا المجال بضرورة السماح لممثلي الشعب  حیث برُِّ

على الحقوق الفردیة، ونادى بھذا الفقیھ جون  برقابة الأعمال التي تحمل تعدیا
أن الغرض من اجتماع الأفراد في المجتمع یكمن " جاك روسو عندما افترض 

في ضرورة حمایة الحریات والممتلكات، وبالنتیجة كل قانون موجھ لھذه 
وفي الأنظمة . 46"المجالات یجب أن یحظى برضا الفاعلین في العقد الاجتماعي

سلطة المشرع في مجال الحقوق والحریات الأساسیة من خلال الحدیثة تتحدد 
، ومن خلال حدود سلطتھ في )أ  (  التنظیم الدستوري لاختصاص القانون بھا 

  ).ب  (  تنظیمھا
 التنظیم الدستوري لإختصاص القانون في الحقوق الأساسیة - أ

یأتي إختصاص المشرع في مجال الحقوق الأساسیة كضرورة لازمة 
الأخیرة بعد إدراجھا في القانون الأساسي، وھو إختصاص أصیل  لتكریس ھذه

للمشرع یختلف عن ذلك الذي یباشره عند تنظیم وحمایة الحقوق والحریات 
العامة، حیث یدخل تنظیمھ لھاتھ الأخیرة في الإطار العادي للتشریع، من أجل 

للفقرة  إعطاء حركیة للنظام القانوني بتفعیل المبادئ العامة للدستور، وفقا
أما تشریعھ في مجال الحقوق الأساسیة فھو . من الدستور 122الأولى من المادة 

یمایز ھذا تماما من حیث الطبیعة، لأنھ یشكل حمایة تشریعیة للحقوق الاساسیة، 
حیث یضمن . وھي الدرجة الثانیة لحمایتھا بعد حمایة المؤسس الدستوري لھا

جھة المؤسسات تحت التشریعیة، المؤسس تفعیل المشرع لحصانتھا في موا
باعتبارھا حقوقا ومبادئ دستوریة تتصل بأصل المواطن كبشر، أرقى من 

  . كونھا قواعد أساسیة تتصل بطبیعة النظام الدستوري تحتاج للتفعیل فقط
إلى ھنا یمكن إعطاء تبریرین اختصاص المشرع في تنظیم الحقوق 
الأساسیة؛ الأول ھو أن ھذه الحقوق مبادئ دستوریة تحتاج إلى التفعیل والترقیة 
حتى وإن لم یحُِل الدستور ذلك على القانون، وھو الاختصاص العادي للمشرع 

أما . نظیم الدستور لھابتنظیم الفئة الأولى، یمارسھا بدون أي زیادة أو تقیید في ت
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الأساس الثاني لإختصاص المشرع في ھذا المجال، فیتمثل في تفویضھ صراحة 
. من المؤسس الدستوري بتنظیم الفئة الثانیة من الحقوق والحریات الأساسیة

فالأصل أن الحقوق الأساسیة ینظمھا الدستور ویحمیھا وحده، لكن لاعتبارات 
ور وإحالة أمر تنظیمھا على المشرع العادي، عملیة تم إقرارھا في صلب الدست

لى القواعد القانونیة الأقل وجاءت ھذه الإحالة على القانون فقط ولم تتعداه إ
وفلسفة ذلك ھو انفراد . 47، كمراسیم السلطة التنفیذیة ولوائح إداراتھادرجة

البرلمان بتمثیل الشعب والتعبیر عن إرادتھ، من ھنا كان ھو الأحق بتنظیم 
ولا یتصور عندھا أن یصوت البرلمان على قانون یحمل تعدیا . قھ وحریاتھحقو

  .على ھذه الحقوق والحریات، أو یتعارض والإقرار الدستوري لھا
إنطلاقا مما سبق، یبدو إختصاص المشرع في مجال الحقوق الأساسیة 
مرتبط بكیفیة تناول المؤسس الدستوري ذاتھ لھاتھ الحقوق والحریات، لأن ھذا 

وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري لسنة . و أساس إختصاصھ في ھذا المجالھ
، نجد أن المؤسس قد أعلن ھذه الحقوق والحریات الأساسیة في المتن فقط 1996

دون الدیباجة، واتخذ منھجیة صریحة لحمایتھا بضمانھ لجمیع حقوق الإنسان 
حریات الأساسیة ال" على أن  32والحریات الأساسیة أولا، بنصھ في المادة 

، ثم أورد قائمة طویلة من الحقوق "وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 
، وھذا یماثل ما ذھب إلیھ المؤسس الدستوري 48والحریات الأساسیة المضمونة

في الفصل الرابع تحت  31حین ضَمِن الحقوق الأساسیة بالمادة  1989لسنة 
 1976تخذه مؤسس دستور ویماثل أیضا ما ا". الحقوق والحریات " عنوان 

، "الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن " حین عنون الفصل الرابع بـ 
تضُمن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان " منھ على أن  39وصرح في المادة 

وخلافا لكل . ، وأورد بعدھا عدة حقوق وحریات أساسیة أخرى"والمواطن 
بالحقوق " لثاني من النص الأساسي الفصل ا 1963ھذا، عنون مؤسس دستور 

، وأورد بعضھا دون أن یشیر صراحة إلى ضمان الحریات "الأساسیة 
  .والحقوق الأساسیة

من خلال ھذا التنظیم یضمن الدستور الحقوق الأساسیة ویتُم دوره في 
تكریس وتقنین حقوق الإنسان، كما یؤسس في نفس الوقت لدور ثان من الحمایة 

لحریات، وھي الحمایة التشریعیة، لأن تنظیمھ ذاك سیشكل لھاتھ الحقوق وا
نموذجا أساسیا للعمل المعیاري بمجرد دسترتھا، وعبر المجلس الدستوري على 

أن تدخل المشرع في مجال الحقوق والحریات الفردیة ...  «ھذا معتبرا 
والجماعیة یجب أن یھدف إلى ضمان ممارسة فعلیة للحق أو الحریة المعترف 

، الأمر الذي یستدعي الحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحقوق 49»دستوریا  بھما
والحریات الأساسیة المعلن عنھا في الدستور جاءت على وجھ الحصر، أم 

بمعنى آخر، ھل قائمة . یمكن للمشرع تناول غیرھا عند تفعیل الحقوق الأساسیة
  مفتوحة؟ الحقوق والحریات الأساسیة المعلن عنھا جاءت مغلقة، أم ھي

قد تتبدى الإجابة عن التساؤل المطروح بعد سرد أمثلة لھذا التنظیم في  
تعداد " فلقد نص الدستور الأمریكي في ھذا الصدد على أن . القانون المقارن



www.manaraa.com

َّة الواحات للبحوث و الدراسات    165- 146 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 157  محمد منیر حساني 

الدستور لبعض الحقوق لا یفسر كنفي أو إنكار لباقي الحقوق المكرسة من 
الحقوق الأساسیة " ن وأفصح الدستور البرتغالي على أ  ،50"طرف الشعب 

المعلنة في الدستور لا تقصي باقي الحقوق المعروفة من القوانین والقواعد 
كما اتخذت كل من المحكمة الدستوریة الألمانیة ". المطبقة في القانون الدولي

والمحكمة الفیدرالیة السویسریة تفسیرات واسعة في ھذا المجال، بقبولھما 
. وانینھما الأساسیة كقواعد نموذجیة للتشریعلحقوق غیر مكتوبة صراحة في ق

أما المؤسس الدستوري الفرنسي فقد فتح قائمة الحقوق الأساسیة على تلك 
، من خلال 1946الحقوق التي تعددھا قوانین الجمھوریة ودیباجة دستور 

  . 195851الإحالة علیھما صراحة من قبل دیباجة دستور سنة 
كثیرا عن ھذه الدساتیر، فقد ضمن  ولم یختلف موقف الدستور الجزائري

أولا جمیع الحقوق والحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن بحكم عام، ثم 
أورد قائمة لأھم الحقوق الأساسیة، الأمر الذي یدل، قطعا، على أن الحقوق 

. المحددة جاءت على سبیل المثال لحقوق مثلھا غیر مذكورة، وكلھا مضمونة
ا الموقف لإختصاص واسع للمشرع في مجال حمایة ویؤسس الدستور بھذ

الحقوق الاساسیة، لكنھ في نفس الوقت یفتح الباب أمام مخاطر عدم دقتھا 
  . وانسجامھا

إلى جانب ھذا، وبالرجوع إلى الدستور یتبین أن المؤسس قد عزز حمایة 
الحقوق والحریات الأساسیة في مواجھة البرلمان بآلیتین اثنتین؛ بوضعھ 

ط وإجراءات معقدة أمام مراجعة الدستور نفسھ، مع منع مراجعتھ في لشرو
  .أحكام الحقوق والحریات الأساسیة

من  177، والمادة 176، 175، 174بالنسبة للآلیة الأولى، فقد ضمنتھا المواد 
، بتنظیمھا لطریقتین لمراجعة الدستور، إما عن 1996التعدیل الدستوري لسنة 

على إقتراح التعدیل مقدم من طرف رئیس الجمھوریة طریق إستفتاء شعبي عام 
أعضاء البرلمان فقط على ¾ أعضاء البرلمان، وإما بموافقة ¾ أو من طرف 

وما یمكن ملاحظتھ بخصوص ھاتین . إقتراح تعدیل رئیس الجمھوریة للدستور
الطریقتین أن إجراءات ممارستھما، إن لم تكن معقدة، فھي على الأقل تضمن 

تقیید الحقوق والحریات الأساسیة المضمنة في الدستور، على  عدم خرق أو
اعتبار أن القانون المتضمن لمشروع التعدیل الدستوري یعد لاغیا إذا رفضھ 

من الدستور، أو أقصاه  175الشعب أو الأغلبیة الساحقة من ممثلیھ وفقا للمادة 
تمع المجلس الدستوري أصلا لمساسھ بالمبادئ العامة التي تحكم المج

  . الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتھما
أما الآلیة الثانیة لتعزیز حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، فتتجلى فیما 

منھ التي تنص على أنھ لا  178بالمادة  1996اعتمده التعدیل الدستوري لسنة 
 الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان(...) لأي تعدیل دستوري أن یمس " یمكن 

ومعنى المنع ھنا ھو تحریم التعدیل في نظامھا الدستوري القائم، . 52"والمواطن 
أما المراجعة الدستوریة . بالتقیید في ممارستھا أو حذفھا أساسا من الدستور
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لتأسیس حقوق وحریات أساسیة جدیدة فھو أمر جائز، لأنھ لا یمس بتنظیم 
ة، وھذا یزید في حمایتھا الموجودة منھا بل ینشأ حقوقا وحریات أساسیة جدید

الذي أضاف حقا جدیدا  2008والدلیل على ھذا تعدیل الدستور سنة . ولا ینقصھا
للمرأة في المشاركة السیاسیة، ولم یلغ المجلس الدستوري ھذا التعدیل عند رقابة 

  . 53دستوریتھ
 حدود سلطة المشرع في الحقوق الاساسیة  - ب

یم الحقوق الأساسیة، بالنص من ما تقدم یتأكد إختصاص المشرع في تنظ
صراحة على ھذا الاختصاص في الدستور، أو ضمنیا بإعتبار الحقوق 

وھنا . والحریات الأساسیة نماذج أساسیة یرقیھا المشرع بوظیفتھ التشریعیة
یطرح تساؤل آخر حول مدى حریة المشرع في ممارسة ھذا الاختصاص، فھل 

  سلطتھ في ذلك مطلقة أم لھا حدود تقیدھا؟ 
بالرجوع إلى الدستور یتضح أن المؤسس لم ینص صراحة عن أیة حدود 
لتنظیم المشرع للحقوق والحریات الأساسیة، بل العكس من ھذا، نص على 
إطلاق إختصاصھ في ذلك كما ھو مبین أعلاه، بید أن طبیعة الوظیفة التشریعیة 

ارستھا، قد تطرح ضوابط موضوعیة تتعلق أساسا بھامش السلطة التقدیریة لمم
، فتلزم )  1(  وتشكل في ذات الوقت حدودا على تنظیم الحقوق الاساسیة

  ).   2(  المشرع بأن یحترم المحتوى الجوھري لھذه الحقوق 
 ضوابط التشریع كحد لتنظیم الحقوق الأساسیة  -1

إن حجم الدور الممنوح للقانون في مجال الحقوق الأساسیة مرتبط بحجم ھذه 
لكتلة الدستوریة، كما أن العمومیة التي تؤسس لھا المادة الأخیرة في مراجع ا

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن " من الدستور بنصھا على أن  32
، لا تترجم كسلطة تقدیریة لإختصاص البرلمان في ھذا المجال، فقد "مضمونة 

یجبر على احترام بعض الضوابط الموضوعیة التي تتعلق بفلسفة وظیفتھ 
حیث یلزم عند تنظیمھ لھذه الحقوق والحریات بعدم إھدارھا أو . لتشریعیةا

إلغائھا كلیة، لأن سلطتھ في تنظیمھا تخولھ الانتقاص منھا أو التقیید فیھ 
موضوعیا بشكل غیر مباشر، فمن یملك حق التنظیم یحق لھ وضع قیود، 

م بقید لذا یبقى المشرع ملز. والقیود تنطوي بداھة على فكرة الانتقاص
  . 54موضوعي واحد، ھو عدم إلغاء أو ھدم ھذه الحقوق والحریات كلیة فقط

ویرى البعض أن الحقوق والحریات الأساسیة التي نص الدستور على 
تنظیمھا بقانون، یخّول المشرع بشأنھا سلطة تقدیریة، شریطة ألا ینحرف عن 

دھا الغرض الذي قصد إلیھ الدستور، وھو كفالة ھذه الحقوق في حدو
فإذا نقضھا المشرع أو انتقص منھا یعد تشریعھ مشوبا بعیب . الموضوعیة

. 55الانحراف في استعمال السلطة، وذلك لعدم تحقیقھ الغایة الدستوریة لھذا الحق
َھم موضوعي لا یحتاج إلى البحث في نیة المشرع عند  ومعیار الصحة حسب

عني أصبح بعد ھذا التنظیم إصداره لھذا التنظیم، بل یكفي أن یتبین أن الحق الم
  . منتقصا بشكل لا یحقق الغایة من تأسیسھ
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وفي المقابل یرى آخرون أن سلطة المشرع في تنظیمھ للحقوق والحریات 
القابلة للتنظیم التشریعي ھي سلطة مقیدة، لأن السلطة التقدیریة في ھذا المجال 

ومن ثم فالمشرع تشكل خطرا على فكرة الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة، 
ویمكن القول . المتجاوز لنطاق سلطتھ الدستوریة یكون تشریعھ مخالفا للدستور

أنھ إنطلاقا من إحالة الدستور على المشرع تنظیم ھذه الحقوق، فإن سلطة 
التنظیم ھي تقدیریة بشرط عدم إھدارھا أو الانتقاص منھا بشكل یجعل التمتع 

ة، أما سیاسیا فإن سلطة البرلمان في تنظیم ھذا من الناحیة القانونی. بھا شاقا
الحقوق والحریات الأساسیة تواجھھا رقابة الرأي العام ومضایقات وسائل 
الضغط والإعلام، وغیرھا المؤثرة في تھییج الرأي العام، وكلھا قیود سیاسیة 

 . على ھذه السلطة لا مجال لدراستھا ھنا
  
 ثان  احترام المحتوى الجوھري للحق الأساسي كحد -2

عند ضمان الدستور للحقوق الأساسیة قد یحدد أھدافا خاصة لبعضھا، على 
فصحة . المشرع بلوغھا واحترامھا حالة ما إذا فوضت لھ مسألة تنظیمھا

إختصاصھ فیھا لا تكون إلا بإحترام المحتوى الجوھري لھذه الحقوق، تحقیقا 
انتھاك لحریة الإنسان  ومثال ھذا ما یضمنھ الدستور من عدم. لأھدافھا الاساسیة

وحضر لأي عنف بدني أو معنوي أو مساس بالكرامة، وأن لا تمس سلامة 
ه فتنظیم ھذه الحقوق . 56الإنسان البدنیة والمعنویة، وحریة رأیھ ومعتقد

السابقة الذكر، بأن  32والحریات یختلف عن التنظیم العام الذي ضمنتھ المادة 
مواطن مضمونة، لأنھا ترمي للحفاظ الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان وال

وتطرح ھذه الطبیعة . على أھداف محددة تتعلق بالطبیعة الإنسانیة والمواطنة
  .الحاجة إلى الكشف عن مدى احترام البرلمان لھاتھ الأھداف

لقد عالجت بعض الدساتیر الحدیثة ھذا الإشكال من خلال إلزامھا للبرلمان 
للحقوق الاساسیة، كنص الدستور الإسباني " المحتوى الجوھري " على احترام 

تعني جمیع السلطات، فقط ( ... ) الحقوق والحریات المعترف بھا " على أن 
، ونص القانون الأساسي 57"من خلال القانون الذي یوجب إحترام مضمونھا 

لا یجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوھر مضمون " الألماني على أنھ 
مسألة معرفة ما یدخل في المحتوى الجوھري للحریة  أما. 58"الحق الأساسي 

فھو أمر یصعب إدراكھ، على اعتبار أن مفھوم المحتوى الجوھري ذاتھ غیر 
محدد، ویصعب على المشرع تحدیده نظرا للطبیعة الخاصة للمبادئ الدستوریة 

  . الحاملة للحقوق والحریات الأساسیة
سبانیة مفھوم المحتوى وفي ھذا الصدد حددت المحكمة الدستوریة الإ

، "بالطبیعة القانونیة لكل حق " الجوھري استنادا لمعیارین اثنین؛ یتعلق الأول 
من حیث شكلھ، أبعاده، ومجال تطبیقھ، التي قد تحدد في تعریفات الفقھ والقضاء 
قبل تنظیم المشرع لھ، ویعد مخالف للمحتوى الجوھري للحق أو الحریة كل 

  .59ودة أو التقیید فیھاتجاھل لتعریفاتھ الموج
الفائدة القانونیة " أما المعیار الثاني للمحتوى الجوھري فیأخذ في الحسبان 

، والتي تعد بمثابة النواة الصلبة للحق الأساسي، ویعد )"المصلحة ( المحمیة
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ُخضع لضغوطات  تعدیا على المحتوى الجوھري للحق أو الحریة متى أ
من ممارستھ الفعلیة، أو تجعلھا جد  وتقییدات تفرغھ من محتواه، أو تحد

  .60صعبة
وبالنسبة للنظام الجزائري، لم یفصح المؤسس عن المحتوى الجوھري كقید 
على تنظیم المشرع للحقوق والحریات الأساسیة، إلا أن المجلس الدستوري بین 
لاحقا أنھ لیس من اختصاص المشرع التضییق في الحق أو الحریة، بل علیھ أن 

لروح الدستور، الأمر الذي یدعو إلى الوقوف على مفھوم تنظیم یطوره وفقا 
المشرع لھذه الحقوق، ھل یقتصر على التنظیم والترتیب فحسب، أم یمتد إلى 

  إمكانیة الإنتقاص والتقیید منھا؟
  :الخاتمة

یمكن القول بأن عملیة التنظیم تھدف إلى وضع بعض الترتیبات الإجرائیة 
بینما ینال الانتقاص من أصل . ت الحقوق والحریاتالكافلة لتمتع الجمیع بذا

أما مقتضى التقیید فھو فرض قیود . الحق ذاتھ فیحول دون التمتع الكامل بھ
وتنتج ھذه التفرقة . إجرائیة معینة تجعل ممارسة الحق أو الحریة شاقا ومرھقا

  : ما یلي
أن المشرع لیس لھ سوى سلطة تنظیم الحقوق والحریات الأساسیة،   -

 .لا یمنع إلا ما ھو ضار وخاطئ في ممارستھاو
كما لا یجب التوقف عند حد مطالبة المشرع بعدم إھدار الحق إھدارا   -

تاما كي یعد تشریعھ سلیما، بل لابد من مطالبتھ بعدم التقیید أو الانتقاص منھ 
لأنھ قد یقید الحق  ،61لسلامة التشریع الصادر بشأن حقوق الإنسان وحریاتھ

أصل الحق بحیث یمنع  أو ینتقص من ،دا یحرم الأفراد من التمتع بھتقییدا شدی
 .أحد وجوھھ علیھم

 
                                                             

 

 -الهوامش
في ھذا البحث سیكون موضع الدراسة كیفیة تنظیم الحقوق الاساسیة، دون التطرق الى  -1

خاصة بعد  –عملت غالبیة الأنظمة المعاصرة حیث أنھ . الحمایة الدستوریة لھذه الحقوق
ابة دستوریة القوانین، ھدفھا الرئیس في على تأسیس أجھزة لرق –الحرب العالمیة الثانیة 

ذلك ھو حمایة الحقوق والحریات الأساسیة من تعدیات البرلمان ذاتھ، عند محاولتھ 
وتأسیس المجلس الدستوري في النظام السیاسي  .الأساسیةترجمتھا من القواعد 

  .الجزائري یأتي في نفس السیاق
ریات الأساسیة عند رقابتھ لصحة قد یؤمن المجلس الدستوري حمایة للحقوق والح -2

حجم غیر أن لعدالة الدستوریة، لمجالات  بإعتبارھاالانتخابات التشریعیة والرئاسیة، 
الترشح والإنتخاب فقط،  يحمایتھ للحقوق والحریات الاساسیة بھذه الآلیة مرتبط بحق

لتي وھذا یجعل حمایتھ للحقوق والحریات الأساسیة ھنا أقل حجما وأھمیة من تلك ا
عند رقابتھ لدستوریة القوانین، بحكم تنوع الحقوق والحریات التي تتناولھا لھا یؤمنھا 

یكسب دوره الأخیر أھمیة نوعیة في حمایة الحقوق  ،الامر الذيالقوانین، وكذا تعددھا
 .والحریات الأساسیة
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3- L. FAVOREU, P. GAIA, R. CHEVONTIAN, et autres, 2000, Droit 

des libertés fondamentales, Dalloz,1°ed, p:.76. 
4- Ibid., p: 49 et S. 

الجمعیة التأسیسیة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، ھو الإعلان الذي أصدرتھ  -5
مرة بحقوق  لأولمادة تعترف  17والمتضمن لـ  ،1789أوت  26الفرنسیة في 

  . وكیفیتھ في البلاد وحریات أساسیة للمواطن الفرنسي، كما تحدد طبیعة الحكم
- Cf;J. GICAQUELÉ, 2000, Droit Constitutionnel et Institutions 

Politiques, Montchrestien, Delta, 16e éd, p: 738. 
، م 1215عام نسختھا الأولى صدرت  إنجلیزیة العھد الأعظم أو الماجنا كارتا ھي وثیقة -6

وھي عبارة عن عھد فُرض على ثم أضیفت لھا نسخ أخرى في القرن الثالث عشر، 
ً للحد من نفوذه وحمایة  ستیر الملك جون الإنجلیزي من قبل نبلاء رعایاه، في محاولة

 ً ؤسس للدیمقراطیة ولمنظومة وتعد الماجنا كارتا من أھم الوثائق الم.امتیازاتھم قانونیا
الحقوق والحریات في العصور الوسطى، ولا تزال موجودة ضمن لوائح الأنظمة 

  .حتى الآن إنجلترا الداخلیة لـ
- Cf; F.W. MAITLAND, 1908, The Constitutional History Of 

England, Course of Lectures Delivered,C.U.P, 68– 80. 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصادق علیھ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة  - 7

الموقع الرسمي لمنظمة الأمم . 1948دیسمبر  10، بتاریخ 03/د 180بالقرار رقم 
  ] 2012أكتوبر  http://www.un.org . ]05المتحدة؛ 

ن ھما؛ العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ان العھداھاذ -8
والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذین اعتمدا وعرضا للتوقیع 

، المؤرخ 21/د 2200ة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعیة العام والانضماموالتصدیق 
/ 09/ 12وصادقت الجزائر وانضمت الى العھدین بتاریخ . 1966دیسمبر  16في 

الموقع الرسمي لمنظمة الأمم . 1989/ 12/12، ودخلا حیز النفاذ بتاریخ 1989
  .http://www.un.org: المتحدة

دى إلزامیة ھذه المبادئ للبحث في مدى شرعیتھا إن كرست في حینھا أثیر جدل حول م -9
إلا . النظام الداخلي، كما أثیرت أیضا مشكلة نسبیتھا وتلاؤمھا مع خصوصیة كل مجتمع

خاصة بعد ظھور  ،أن ھذا الجدل لم یمنع من تكریسھا في النظام القانوني الداخلي للدول
 عبد الله محمد الركن،نوفمبر. مراجع؛  كثرألتفصیل . وتبلور قواعد القانون الدولي العام

، جامعة مجلة الشریعة والقانونالتنظیم الدستوري للحقوق والحریات العامة، ، 1994
  .384: صالإمارات العربیة المتحدة، العدد الثامن، 

قراءة نقدیة في دستوریة التشریعات المقیدة للحریات في النظامین  ، 2005صقر،. ن -10
 . 143:ص ،5/6: ددلع،ابلنائامجلة ، سيالجزائري الفرن

ختصاص البرلمان لإ 1963دستور  یؤسسفي تاریخ النظام السیاسي الجزائري لم  -11
بالمادة  الاختصاصلھذا  1976دستور عام  بعدهأسس ثم بتنظیم الحریات العامة، 

 1/115بالمادة  1989دستور  ذلك أیضاأسس ثم وبنفس الصیغة المذكورة،  1/151
 .  منھ

http://www.un.org
http://www.un.org.
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